
Scanned with AnyScanner



















and their management within the urban region, as a translation of the inclusion of the 

environmental and aesthetic dimension in the urban system, and perhaps the most important 

law enshrining these provisions and rules is Law 07_06 related to the management of Green 

spaces, their protection and development, amended and supplemented, and  accordingly, and 

by addressing the provisions of the law, we try to highlight the necessity of green spaces and 

their inclusion in urban plans and urban spaces according to the standards specified by the 

provisions of this law, in addition to clarifying their relationship to improving the quality of life 

within the urban environment in its various details From the chaos of construction, encroaching 

on agricultural areas, pollution, lack of control over the management of waste and others.  

Keywords: green spaces, urban areas, sustainable cities, urban environment, inventory and 

classification, regionalization, 

 : مقدمة

بح التصميم المستدام الغاية المنشودة من قبل جميع الدراسات و الأبحاث و الخطط الإنمائية التي اص    

المستدام هو روح النسيج  المدن، فالتصميملتخطيط مدها و تعميرها فيما يسمى بجغرافيا تتبناها الدول 

الحضري لما يعالجه من تفاصيل دقيقة في اعمار المدن و المناطق الحضرية بشكل مستدام ،يدرس فيه 

نوعية العمارة، تواجد المناطق الخضراء بشكل يسمح بضمان الجانب الجمالي و الصحي وكذا النفسي ضمن 

 غير المناخي الذي يشهده العالم.المنشأت المبنية إضافة إلى المساهمة في التكيف مع الت

و الحديث عن التعمير المستدام يستدعي ضرورة الحديث عن البيئة، و التي تمثلها في المدن و المناطق       

على اختلاف أنواعها ، حيث أكد القانون التوجيهي للمدينة على أن المجال الحضرية المساحات الخضراء 

لى الأراضي الفلاحية ، المناطق الساحلية ،و المناطق المحمية الحضري يحكم في توسع المدينة بالمحافظة ع

 عن طريق ضمان المحافظة على المساحات الخضراء و العمومية وترقيتها .

وبالنظر إلى رجاحة الكفة الاقتصادية في ميزان التنمية من جهة و شح العقار الحضري من جهة مقابلة ، لم 

المشاريع السكنية و الاقتصادية على اختلافها او حتى إدراجها ضمن  يعد الحفاظ على النسبة المحددة لها في

 مخططات الاعمار بالأمر الهين ، نظرا لاومة السكن المشهودة وغير المتناهية على المستوى الوطني.

 وبين مد هذا و جزر ذاك يطرح الاشكال الاتي :

 الجزائر؟  اهو المركز القانوني للمساحات الخضراء في النظام العمراني فيم        

للإجابة على هذه الإشكالية تم الاعتماد على المنهج الاستقرائي ،وهذا من خلال استقراء جميع النصوص     

القانونية المعالجة و المنظمة للمساحات الخضراء مع التركيز على التعديل القانوني الجديد للقانون المنظم 

 للمساحات الخضراء .

 يلي: ما كمااور إلى ثلاث مح الورقة البحثيةوقد تم تقسيم     

 .ماهية المساحات الخضراء في التشريع الجزائريالمحور الأول: 

 اليات تسيير المساحات الخضراء .: المحور الثاني

 دورها في الحفاظ على البيئة و ترقية العمران.المحور الثالث: 

 

 



 ماهية المساحات الخضراء المحور الأول :

آة الجمالية سجل التطرق الى مفهوم المساحات الخضراء وحيث الاشارة الى ان هذه الاخيرة هي المر       

لمنطقي تصور اللمناطق الحضرية والترقيات العقارية وكل الاقليم العمراني وبالتالي من غير المعقول ولا 

 مدينة دون مساحة خضراء تعكس البعد الحضري والثقافي وكذا التخطيط البيئي لها. 

 للمساحات الخضراء التأصيل المفاهيهي

يعد مصطلح المساحات الخضراء حديث النشأة حيث تم تداوله في أواخر الستينات وقد ظهر في قانون      

  1و بالتالي ضمن مخططات التعمير 1967التوجيه العقاري الفرنسي لسنة 

   : التعريف الفقهي -أ

الفقهاء في حصر مفهوم شامل و موحد للمساحات الخضراء حيث كل عرفها حسب منظوره ،  اختلف    

، حيث إشتقت منه و تعني   Spatiaumوقانون بلده ، حيث أن مصدر هذه الكلمة هو المصطلح اللاتيني 

 2لمجال الممتد الذي يصمم للراحة و الحرية و الألعاب بالنسبة لسكان المدن 

  3 على أنها كل مساحة نباتية للمتعة غار موجي كيمانت "ميشال أدكما عرفها 

 :التعريف القانوني  -ب 

المتعلق بتسيير المساحات الخضراء وحمايتها وتنميتها تعريف  07/06أورد المشرع الجزائري في القانون 

جزئيا كليا أو  المساحات الخضراء على أنها "المناطق أو جزء من المناطق الحضرية غير المبنية و المغطاة

لمتضمن ا 90/25و في مفهوم القانون 4مناطق حضرية أو مناطق يراد بناءها " لبالنباتات و الموجودة داخ

 .التوجيه العقاري المعدل والمتمم

يستشف من هذا التعريف أنه بالرغم من أن المشرع الجزائري أعطى تعريف للمساحات الخضراء إلا أن 

هذا التعريف يبقى غير دقيق و غير مضبوط حيث أنه من خلال ربط المساحات الخضراء بالمناطق 

ب إجراء الحضرية  فهو يعتبرها من الأملاك الوطنية العمومية ذات الطابع الإقتصادي حيث أنها تتطل

المعدل  07/06التصنيف و بالتالي كل مساحة خضراء لا تكون محل تصنيف تخرج من إطار تطبيق القانون 

ق إلى تحديد المساحات الخضراء خارج الإطار الحضري و خاصة المناطق ر، و لكن لم يتط 5و المتمم 

ملكية الأرض المتواجد عليها أو الإطار السياحي أو تندرج حسب  اوية ، هل تدخل في الإطار الغابيالصحر

 و بالتالي إما مساحة خضراء عامة أو خاصة .

على إعتبار أن الاملاك  6المتعلق بالأملاك الوطنية المعدل والمتمم  90/30و تجدر الإشارة إلا أن القانون 

ليمية في الوطنية هي مجموع الاملاك و الحقوق المنقولة و العقارية التي تحوزها الدولة و جماعاتها الاق

وعليه توضع 7شكل ملكية أو خاصة، و هو ما يشمل المساحات الخضراء و التي ينطبق عليها هذا الوصف 

تحت تصرف الجمهور مباشرة أو بواسطة مرفق عمومي يقوم بتسييرها والاشراف عليها، وهذا ما أكدته 

المهيأة و البساتين العمومية  منه إلى تصنيف الحدائق 16من نفس القانون، بينما ذهبت المادة  12المادة 

 .8ضمن الاملاك الوطنية العمومية
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  2007أولا / المساحات الخضراء في القوانين الصادرة قبل 

ة ما بين لكن كانت مفاهيمه و أساسياته متناثر ، 2007تبلور مفهوم المساحات الخضراء بشكل مستقل في 

ل كل قانون من هذه التشريعات العقارية ، و تشريعات التهيئة و التعمير و التشريعات الغابية، و بالتالي تناو

 التشريعات مفهوم المساحات الخضراء من الجانب الذي يعالجه و ينظمه.

  : 90/25المساحات الخضراء في قانون التوجيه العقاري  /1

إضافة إلى تحديد نوعية  ،ة و الخاصة ملتصنيف الاملاك العا 9يعتبر هذا القانون الاطار العام القاعدي

الاراضي الصحراوية، الرعوية ، الفلاحة الغابية المجالات المحمية ، المساحات الخضراء وهذه الأخيرة 

 وعية كل أرض .خصص لها موقعها ضمن نوعية الأراضي السالفة الذكر، بناءا على ن

ذا عرضي و لم يكن موجه خصيصا لها حيث أن اولوية ه بشكلتناول هذا القانون المساحات الخضراء 

نت توجد القانون هو تصنيف الاراضي و تقسيمها حسب وعاء إستعمالها، و بالتالي المساحات الخضراء كا

من هذا القانون لاحية و كهذا و لم يتضفي المناطق العمرانية كتحصيل حاصل، القابلة للتعمير الغابية و الق

 ى تسييرها .حتإستعمالها أو  التفضيل في كيفية إنشائها أو

 : 90/29لمساحات الخضراء في قانون التهيئة و التعمير ا  - 2

خص المشرع الجزائري طرق شغل العقار بعد عملية تصنيفه و تجديده من طرق قانون التوجيه العقاري 

، هذا من خلال أدوات التهيئة و التعمير و التي تعتمد على  90/2910التهيئة والتعمير كمهمة خاصة لقانون 

أسلوب التخطيط أو المخططات و بالاخص مخطط شغل الاراضي عملا و المخطط التوجيهي للتهيئة و 

التعمير بين أن مخطط شغل الاراضي يحدد حقوق إستخدام الاراضي و البناء كما يحدد مواقع المساحات 

وقد الفضاءات العامة أو الخضراء و هذا في إطار التوجيهات العامة للمخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير و

،في كيفية اعداد مخطط شغل الأراضي بعد صدور قرار المعدل و المتمم   91-178المرسوم التنفيذي  فصل

 11عن طريق  مداولة من المجلس الشعبي البلدي المعني أو المجالس الشعبية المعنية . اعداده 

  ملاك الوطنية: المتضمن الأ 90/30القانون  /3

كما سبق و تمت الإشارة إلا أن هذا القانون إعتبر المناطق الخضراء ضمن الأملاك الوطنية ذات الطابع 

ة و البساتين العمومية و هذا ما أشارت أفي الحدائق المهي الإقتصادي أو الأملاك الإصطناعية و حصرتها

 .من ذات القانون 1612إليه المادة 

التواجد  التعريف ،حيث و تجدر الإشارة إلا أن المشرع الجزائري لم يتناول بالتفصيل كلا الصنفين من 

ت ود المساحالم ترد أي من هذه الإيضاحات في القانون وعليه ور،ضمن النطاق الحضري ، المساحة 

 .ناسبة تقسيم الأملاك الوطنية مالخضراء ضمنه تقريبا كان عرضيا فقط و كان ذكرها ب

 تعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة: الم 03/10القانون  -4

على أنه دون الاخلال بالأحكام التشريعية المعمول بها والمتعلقة بالعمران  13من هذا القانون 65نصت المادة 

المساحات الترفيهية و كل مساحة ذات ة البيئة تصنف الغابات الصغيرة والحدائق العمومية ومع مراه حماي

                                                           
9  
10  
11  
12  
13  



لمادة منفعة جماعية تساهم في تحسين الإطار المعيشي و تحدد كيفيات هذا التصنيف عن التنظيم.جاءت هذه ا

قبلها من ذات القانون في الفرع الثاني  31المعيشي، كما نصت المادة  بالإطارضمن الفصل الثاني المتعلق 

 من:يما تتعلق بالمجالات المحمية على أن تتكون من المجالات المحمية ف

 المحمية الطبيعية التامة  -

 الحدائق الوطنية . -

ا شارة واضحة إلى دور الحدائق والمساحات الخضراء في تحسين جودة الحياة و رفاهيتهإهذه  و

 بإعتبارها رئة العقار الحضري .

     14:المتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة 01/20القانون  – 5

المستدامة إلى  التنميةلسياسة الوطنية لتهيئة الإقليم ومن هذا القانون تهدف ا 04حسب ما ورد في المادة 

  .مؤهلات كل فضاء جهويي تنمية منسجمة على أساس خصائص وتنمية مجموع الإقليم الوطن

جب أن ييستشف من هذا النص القانوني أن سياسة تهيئة الاقليم تقوم على مجموعة من الركائز التي 

لتربة و المناخ خصائص ا و مستدامة و بالتالي نوعية الإقليمتنسجم فيما بينها لكي تسهل عملية التنمية ال

لتنمية اة كلها ركائز يجب أن تؤخذ في الحسبان عند وضع مخططات شو تواجد المناطق الحساسة و الهي

م إدراج وقد تءات الخضراء و تواجدها الضروري ضمن كل إقليم حضري ضاو أهم ركيزة هي الف

 سبيل المثال نذكر :  التخطيط للمساحات الخضراء ضمن هذا القانون في أكثر من مخطط و على

 .لتهيئة السياحية لالمخطط التوجيهي -

 .المخطط التوجيهي للفضاءات و المحميات الطبيعية  –

لا لتي امن هذا القانون بخصوص ترقية الزراعة الصحراوية و الواحات  16و كذا ما جاءت به المادة 

ال الجنوب و كسر لحدة الرممن تمور و بل كذلك متنفس لسكان  هتحوي لماتشكل فقط مصدر غذائي 

 للمناطق الصحراوية .

 : القوانين المتعلقة بالمدن و شروط إنتاجها -6

 06/06وكذا القانون التوجيهي للمدينة  02/08المتتبع للقانونين المتعلقين بشروط إنتاج المدن الجديدة 
ما كان الهدف هو إنشاء أكبر قدر عديلاحظ إنتهاج الدولة لسياسة جديدة مستدامة في مجال التعمير فب 15

لمقاييس الثقافية و الجمالية وحتى لمن الوحدات السكنية و بالتالي  القضاء على أزمة السكن دون مراعاة 

 .المدن الصحراوية غرار ليلة من المدن  على قالحضرية  للدولة الجزائرية إلا في قلة 

حات ي في سياسة التعمير وعليه ترك المساأصبح اليوم من الضروري إدراج البعد الجمالي والبيئ

لا اضرورة ومن خلال مخططات الانشاء أصبح التعمير و الخضراء ومناطق التسلية والترفيه أثناء

 .مراقد سكنية لا غيرنكون أمام 

 :2007الخضراء بعد سنة  المساحات –ثانيا 

المؤرخ في   06-07نون ضمن الإستراتجية المستدامة الحديثة التي تبنتها الدولة صدر القا  

،و هو أول قانون خاص المعدل و المتممالمتعلق بتسيير المساحات الخضراء و تنميتها   2007مايو13
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ين الإطار حسترقية وحماية المساحات الخضراء ، و توتسيير و بتنظيميه سياسة الدولة الخاصة تترجم ف

ضري .و منه أصبح إلزاميا إدراج المساحات الخضراء في كل مشروع بناء و تتكفل به حالمعيشي ال

 . 16الدراسات الحضرية و المعمارية العمومية و الخاصة 

أنواع الحدائق  حدد مفهوم وة نوعية في مسار ترقية المساحات الخضراء حيث أنه هذا القانون قفز يعتبر

 خمسة أنواع من الحدائق ضبط مفهومخضراء من خلال التي تعتبر وجه المساحات والفضاءات ال

 17كمايلي:

البحث  وا من النباتات الحية لغرض المحافظة عليه وثائقية: مؤسسة تضم مجموعة الحدائق النباتية -

 التعليم.والعلمي و العرض 

ة و : تمثل مجموعة حدائق الأحياء و المستشفيات وحدائق الوحدات الصناعيالحديقة الجماعية -

 حدائق الفنادق .

 : فضاء مهيئ يغلب عليه الطابع النباتي التزييني  الحدائق التزينية -

 : حديقة مهيأة للراحة و الجمال ة ملحقو بمجموعة إقامية. الحديقة الإقامية -

 18.: حديقة ملحقة بسكن فردي الحديقة الخاصة -

ات ج المفاهيم الخمس تحت صنف الحدائق المتخصصة التي سيأتي بيانها ضمن أصناف المساحو تندر

 من هذا القانون ، وتتمثل هذه الأصناف في:4الخضراء التي حددها المشرع ضمن المادة 

الحدائق الحضرية و المجاورة للمدينة ، الحدائق العامة ،الحدائق المتخصصة ،الغابات الحضرية ،و 

 19الصفوف المشجرة .

 تحديد أنواع المساحات الخضراء :  /2
 خمسة أنواع من المساحات الخضراء و هي كالاتي:حدد المشرع على سبيل الحصر 

عند  التي تتكون من المساحات الخضراء و المسيجة الحضائر الحضرية و المجاورة للمدينة : أولا

اللعب و  وللراحة و الترفيه و يمكنها أن تحتوي على تجهيزات للراحة  الاقتضاء ، والتي تشكل فضاءا

نزه و مسالك أو التسلية و الرياضة و الاطعام ، كما يمكن أن تحتوي على مسطحات مائية ، و مسالك للت/

 للدراجات .

، حيث يكون للحظائر الحضرية و  20 22/17من القانون رقم 2وقد عدلت هذه المادة بموجب المادة 

المجاورة للمدينة بعد وطني إذا كانت تشمل مناظر طبيعية نادرة و /أو رمزية تأوي مواطن و أنواع 

حساسة ذات أهمية بيولوجية تؤدي وظائف ايكولوجية تتطلب حماية خاصة كما تشمل مواقع متدهورة 

م ذات قيمة و أو ملوثة تمت إعادة تأهيلها إلى مساحات خضراء . يمكن ان يشمل هذا الصنف أيضا معال

 تراثية.

ع  جمالي الملاحظ في هذا التعديل أن المشرع اضفى البعد الوطني على هذه الحدائق اذا كان لها طاب

 ،بيئي وكذا تراثي وبالتالي تصبح وطنية و ليست محلية أو إقليمية فقط .
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لى تجمعات عوهي أماكن للراحة أو التوقف في المناطق الحضرية ،والتي تحتوي  ثانيا الحدائق العامة :

ات و نباتية مزهرة أو أشجار ، و يضم هذا الصنف أيضا الحدائق الالصغيرة المغروسة وكذا الساح

 الساحات الصغيرة العمومية المشجرة .

لجماعية و /أو اتزيينية ، الحدائق التي تضم الحدائق النباتية و الحدائق الثالثا  الحدائق المتخصصة : 

 الاقامية ، الحدائق الخاصة. 

حضرية  التي تحتوي على المشاجر و مجموعات من الأشجار، وكذا كل منطقة رابعا الغابات الحضرية :

 و مشجرة بما فيها الاحزمة الخضراء .

طول الطرق و  التي تحتوي على كل التشكيلات المشجرة الموجودة علىخامسا الصفوف المشجرة : 

الطرق السريعة و باقي أنواع الطرق الأخرى في أجزائها الواقعة في المناطق الحضرية و المجاورة 

 .21للمدينة

 المحور الثاني: أدوات تسيير المساحات الخضراء

ر المنظم للمساحات الخضراء ،حدد المشرع الجزائري إجرائين لتسيي 07/06حسب مقتضيات القانون 

 مخططات تسيير المساحات الخضراء .و تصنيف المساحات الخضراء اء ألا وهما :المناطق الخضر

 أولا: تصنيف المساحات الخضراء: 

التصنيف هو إجراء اداري يشمل مرحلتين أساسيتين وهما: مرحلة دراسة التصنيف و الجرد ومرحلة 

عقدا إداريا  يوثق صفة المساحة الخضراء لمنطقة خضراء معينة بغض النظر على  التصنيف .يعتبر

   22نظام ملكيتها أو طبيعتها القانونية بمجرد تصنيفها في أحد الأنواع المذكورة سالفا

حيث يعطي التصنيف لهذه المساحات قوة قانونية لتصبح غير قابلة للتصرف فيها و القيام بأي إجراء 

 23نطاق المعدة له و الاطار القانوني المصنف لها.عليها خارج ال

 حدد القانون السالف الذكر إجراءات التصنيف و حددها في المرحلتين المذكورتين أعلاه .

 و الجرد : مرحلة دراسة التصنيف /1

رئيسة هذه المرحلة هي المرحلة القاعدية و ال تعتير  07/06من القانون  08حسب مقتضيات المادة 

 حيث تضم دراسة و تصنيف الاتي :

 الخاصية الطبيعية و الايكولوجية للمساحة الخضراء . -

 المخطط العام لتهيئة المساحة الخضراء . -

 ويجب أن تبرز دراسة التصنيف على الخصوص مايلي :

 ر المعيشي الحضري.أهمية المساحة الخضراء المعينة بالنسبة لنوعية الاطا

 استعمال المساحة الخضراء المعنية في حالة خطر كبير.

 تردد الزوار على المساحة الخضراء المعنية ،مع اتخاذ تدابير و وسائل امنها وصيانتها .
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 القيمة الخاصة لمكونات المساحات الخضراء المعنية لاسيما تلك التي توجب حمايتها.

 لاصطناعي الذي تتعرض له مكونات المساحة الخضراء .هور الطبيعي و ادتقييم خطر الت

نباتات ،و يكون لمجموعة اللذي يجب أن تتضمنه دراسة التصنيفإجراء الجرد ا 09كما اضافت المادة 

 في المساحات الخضراء المعنية و التي تبرز مايلي:

 انواع النباتات المغروسة فيها . خريطة المساحات  الخضراء التي تبرز 

 ود بمياه لمساحات الخضراء التي تبرز  الممرات و طرق التنقل المحتملة و كذا شبكة التزخريطة ا

 السقي و عند الاقتضاء الاحواض أو المسطحات المائية الموجودة .

 . الأنواع النباتية الموجودة داخل المساحة الخضراء المعينة 

سب عن طريق لجنتين مكلفتين ح 22/17من القانون 10وتبدأ عملية التصنيف حسب مقتضيات المادة 

 لتصنيف المساحة الخضراء ، بعدما كانت لجنة وزارية مشتركة للمساحات الخضراء . الحالة

 إذ يكون التصنيف بموجب قرار إداري إما صادر عن :

ات البعد مكلفة بدراسة ملف تصنيف الحضائر الحضرية والمجاورة للمدينة ذ : أ/ لجنة وزارية مشتركة

 ق المتخصصة ،و الغابات الحضرية و الصفوف المشجرة و الصفوف الموجودة فيئلحداالوطني ، ا

 عنية .المناطق غير المعمرة بعد. و إبداء الرأي في التصنيف المقترح و إرساله إلى السلطات الم

التي  تكلف بدراسة و إبداء الرأي في ملفات تصنيف أصناف المساحات الخضراء ، :ب/ لجنة ولائية 

ات تنظيمهما ها الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي حيث تحدد تشكيلة هاتين اللجنتين و كيفييصرح ب

 وسيرهما عن طريق التنظيم .

 إصدار قرار التصنيف: /2

و قد  ه ،يصدر قرار التصنيف حسب نوع كل حظيرة أو حديقة و البعد الهام أو الاستراتيجي الذي تملك

 على أنه يتم التصريح بالتصنيف كمايلي:11نصت المادة 

 رار من الاستراتيجي تكون بموجب قالوطني و  الحضائر الحضرية و المجاورة للمدينة ذات  البعد

 ئة .بالداخلية ، الفلاحة و البي تتكون من الوزراء المكلفين اللجنة الوزارية المشتركة ،

 بقرار من الواليدينة التي لس لها بعد وطني تصنف الحظائر الحضرية و المجاورة للم . 

  زارية قرار من اللجنة الوالحدائق المتخصصة و الغابات الحضرية ، يكون التصنيف فيها بموجب

 . المشتركة

 عن  الصفوف المشجرة و الصفوف الموجودة في المناطق غير المعمرة بعد ، يكون التصنيف فيها

 لمعنية .اء الرأي في التصنيف .المقترح و إرساله إلى السلطات اطريق اللجنة الوزارية بعد إبد

  اللجنة  طرفالحدائق العامة ، الجماعية و /أو الاقامية ،هذه تكون محل دراسة وإبداء الراي من

أو  و بالتالي يكون التصنيف فيها بموجب عقد من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي الولائية

 و مكان تواجد المساحة الخضراء .قرار من الوالي حسب طبيعة 

  وفي كل الحالات لايمكن إعادة تصنيف مساحة خضراء إذا لم تكن دراسة تبين المنفعة العمومية

 .24للتخصيص المراد به أو استحالة استعمال عقار أخرغير المساحة الخضراء المعنية 
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  25بالإضافة الى الموافقة على إعادة التصنيف من قبل احدى اللجنتين المذكورتين انفا. 

 لا بموجب مرسوم .إ مساحة خضراء لأيوعموما لا يمكن إعادة التصنيف 

 رد *الية التخطيط* جا : أثار التصنيف و النيثا

بمجرد  التصنيف محل مخطط تسييرتكون المساحة الخضراء المعنية بالجرد و  24مراعاة لأحكام المادة 

 اللجنة الولائية  كة المشتركة أوتصنيفها وهذا بعد إبداء الرأي من قبل إحدى اللجنتين سوءا الوزارية المشتر

صة في ويعتبر مخطط تسيير المساحات الخضراء الوسيلة الناجعة التي تتمكن من خلالها الجهات المخت

 وبالتالي العقار الحضري الواقعة في اقليمه أو المجاور لها. حمايتها و ترقيتها ،

وهو ملف تقني يضم كل إجراءات وتدابير الاستعمال و الصيانة مع التعليمات الخاصة لحماية المناطق 

منه على أن تحدد  03و بالخصوص لمادة   26 09/147الخضراء و ضمان استدامتها . وحسب المرسوم 

 لخضراء المذكورة انفا مخططات تسيير كمايلي:لجميع أصناف المساحات ا

 تعيين المساحة الخضراء المعنية و طبيعتها القانونية . -

 الوضعية المادية و البيولوجية للمساحة الخضراء المعنية . -

 تدابير الصيانة المطلوبة و اعمالها . -

 برنامج التدخل على المديين القصير و المتوسط . -

 عند الاقتضاء.وضع خريطة المساحة الخضراء  -

يتم إعداد مخططات تسيير المساحات الخضراء لمدة خمس سنوات ليعاد تنقيحها بعد انقضاء هذه  -

 27المدة .

 في الحفاظ على البيئة و ترقية العمران هاالمحور الثالث : دور

ة دون أي شك ان للمساحات الخضراء دور رئيسي في الحفاظ على البيئة خصوصا في المناطق الحضري

 ومن خلالها ترقية العمران و المساهمة في استدامته.

كسجين وتكسر وعليه تعتبر المساحة الخضراء في الأوساط الحضرية بمثابة الرئة الخضراء التي تزودها بالا

 .نماطها ، دون اغفال للبعد الجمالي و البيئي الذي تضفيه عليها حدة البنايات ،على اخلاف ا

ة رقيفي هذا المحور سوف نتناول دورها في الحفاظ على البيئة من جهة ومن جهة مقابلة دورها في ت

 العمران و المناطق الحضرية .

 ولا: دور المساحات الخضراء في الحفاظ علي البيئة أ

حق المواطن في بيئة  2020وعززه التعديل الأخير لسنة  2016كرس التعديل الدستوري لسنة  -

سليمة ومتوازنة، و هذا إن دل على شيء انما يدل على اهتمام الدولة المتزايد بالجانب البيئي 

خصوصا ماكان قريبا منه للمناطق العمرانية و الحضارية المعمرة التي يحتك الانسان بها 

 .28ر، التي تشكل جزءا رئيس من محيطه و حياته باستمرا
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ططات ومن منطلق إدراج المساحات الخضراء و الفضاءات المناسبة للمناطق العمرانية ضمن المخ -

لاف الهندسية و الانشائية للمدن إنه اصبح من الضروري اليوم ترقية هذه الفضاءات على اخت

 تخضع لها هذه المساحات.أنواعها من خلال مخططات التسيير و الصيانة التي 

صاص وهذا من أجل الحفاظ على التنوع البيولوجي في المدن، تقليل نسبة التلوث من خلال امت

لبعد الجمالي النباتات للغازات السامة المضرة بالصحة العمومية بالإضافة إلى المساهمة في تكريس ا

 والتوازن النفسي لسكان المدن.

القانوني الذي حددته الاتفاقيات الدولية و الشرائع الوطنية للتلوث  وجدير بنا ان نعرج على المفهوم

ه عام هو " التغيير الذي يحدث بفعل التأثير المباشر و غير المباشر للأنشطة الإنسانية جعلى انه بو

في تكوين أو في حالة الوسط على نحو يخل ببعض الاستعمالات أو الأنشطة التي كانت من 

 29في الحالة الطبيعية لذلك الوسط". المستطاع القيام بها

على أهمية المساحة الخضراء من خلال عدم تحويلها لمصب ومكان لرمي  07/06وقد نص القانون 

النفايات و الفضلات وبالتالي الالتزام بوضعها في الأماكن و التراتيب المخصصة لهذا الغرض ، 

 30المساحات الخضراء . كما يمنع قطع الأشجار دون رخصة مسبقة و كذا الاشهار في

 اخل المساحاتأوكار منجزة خصيصا لحماية الطيور دم المشرع بوضع بيوت للحمام وكما الز

 لعمرانية اة البيئية في المناطق التركيبا للحفاظ على التنوع البيولوجي وهذالخضراء الحضارية و

راق لجناية لفعل احكما تجدر الإشارة الى أن المشرع غلظ العقوبات الجزائية و اعطى وصف ا

سواء كارثة  الغابات التي شهدتها الجزائر مؤخرا و هذا لتجنيب المواطن و الحيوان والنبات على حد

 بيئية ليس لها جبر .

وعليه يظهر جليا ان المشرع الجزائري قد حذى حذو التشريعات الدولية على اختلافها التي تجرم 

ا كانت طبيعتها على الأراضي أو الساحات أو الطرق كل ما من شانه طرح المخلفات أو تصريفها أي

 31العامة أو أي مكان غير مسموح بتركها أو طرحها فيه

 لعمران في ترقية اثانيا  : دور المساحات الخضراء 

إن العلاقة بين المساحات الخضراء والمناطق العمرانية هي علاقة وطيدة ومتجذرة، حيث لا 

مساحات خضراء وإلا أصبحت جرداء قاحلة لا تبعث ولا تشجع نستطيع تخيل مناطق عمرانية دون 

 32لا على السكن ولا على العمل وبالتالي تؤثر سلبا على إنتاجية الفرد ومردوديته.
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كلم يمكن  01تشير الأبحاث العلمية إلى أن كل منطقة سكنية مربوطة بحزام من الأشجار بعرض 

أهمية الدور  ن، مما يبدرجات مئوية 3الى  2ن ان يساعد في تخفيض درجة حرارة تلك المنطقة، م

الذي يلعبه الغطاء النباتي في تخطيط المدن و بالخصوص في العمارة المنظرية لحجب المناظر 

 33غير المرغوب فيها بالستائر النباتية .

اللتان نصت على  5و الفقرة  4و كسر حدة وصلابة البناء ،كما جاء في نص المادة الثانية الفقرة 

التوالي على ترقية و توسيع المساحات الخضراء بالنسبة للمساحات المبنية و إلزامية إدراج 

المساحات الخضراء في كل مشروع  بناء تتكفل به الدراسات الحضرية و المعمارية العمومية و 

 34الخاصة .

طاق لنباستقراء فقرات هذه المادة يظهر جليا أن المشرع الجزائري ألح على الزامية توسيع ا

لجمالي االحضري للمساحات الخضراء في الاطار المبني و المنشآت العقارية ، للحفاظ على البعد 

 للمدينة و تكريس المشهد العمراني المقبول ، للمساهمة في القضاء على التلوث البصري.

ة كما انه حري بنا عدم أغفال الحديث عن اهم مكسب للمدينة ألا وهو جائزة الجمهورية للمدين

 .35 09/101بموجب المرسوم التنفيذي  2009الخضراء ، حيث تم تكريسها سنة 

رار هذه الجائزة هي نتاج امتزاج المساحات الخضراء مع العمران و ضرورة ادخال عنصر الاخض

خرسانة هذا لكسر حدة ال على كل مساحة مبنية سواء كانت سكنية أو منشاة صناعية أو تجارية .و

 و تقليل الانبعاثات الغازية و التقليل من مضار ثاني أكسيد الكربون.

ان إدراج جائزة الجمهورية للمدينة الخضراء ضمن الفعاليات الخاصة بالمدن هو حقيقة دفع قوي 

في ذهنية  نحو تكريس الاستدامة في العمارة و مقومات البنايات الصديقة للبيئة أو العمارة الخضراء

المواطن من جهة و جعلها ضرورة ملحة على سياسة عمل الحكومة لتبنيها في السياسات العمرانية 

 .36القادمة من جهة أخرى و هذا هو المامول

 

 :خاتمة 

من  خلال ما سبق ذكره ، نسطيع الجزم بان المساحات الخضراء لا تزال مهمشة و مقصيةمن 

عض الاخر مخططات التهيئة العمرانية ، حيث أن البعض منها لا يتماشى و المعايير الدولية و الب

في  أصبح دون روح أو جدوى و هذا نظرا لغياب التأهيل و الصيانة ، لقد شوهدت هذه الظاهرة

و  ادعواصم عديد الولايات للأسف أين أصبحت المساحة الخضراء ملجأ للمنحرفين و أوكار للفس

ولهما أحادت عن الاطار القانوني و الجمالي و الحضري المخصص لها، فهي اليوم تعاني الأمرين 

الحصار العقاري و التوسع الحضري المفروض على حسابها من جهة و من جهة مقابلة ضعف 

 إجزاءات حمايتها و صيانتها و ترقيتها .

ر مهمش ي للمساحة الخضراء في الجزائوعليه و بعد هذه الدراسة توصلنا الى ان المركز القانون

الجتها في من ناحية عدم كفاية الترسانة القانونية لتغطية هذا المجال الحيوي الهام من جانب مع

. وعلى قانون واحد فقط ،وتناولها من قبل قوانين أخرى ذات العلاقة بصورة محتشمة وغير واضحة

لدائم.و اورقابة تطبيق القوانين الموجودة وهذا مايجعلها عرضة للانتهاك  تفعيل صعيد اخر عدم 

 نوجزها فيمايلي: النتائج و التوصيات منه تم تسطير بعض

لى عشح العقار الحضري ، يحاصر المساحة الخضراء من كل جانب للنهوض بالتنمية الاقتصادية  -

 جميع أصعدتها.
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ساحة الخضراء الموضوعة غالبا تحت وصاية ضعف الحقيبة المالية المخصصة لحماية الم -

 المجالس البلدية ، لم يزدها إلا تدهورا وبالتالي الحياد عن دورها المنشود.

 : ها فيمايليوكتوصيات نوجز -

استحداث جهاز شرطة المساحات الخضراء ، كما هو معمول به في شرطة العمران ، شرطة المياه  -

ابة و حماية فعالة كتحرير محاضر فورية ، محاضر ، شرطة الساحل وغيرها وهذا حتى نضمن رق

 معاينة ضد المنتهكين ترد اعتبار المساحات الخضراء.

 استقلالية الحقيبة المالية للمساحات الخضراء للنهوض بها وفق المعايير الدولية المعمول بها. -

لحمايتها من كل اشكال الانتهاك و التعدي  تدعيم و توصيل المساحات الخضراء بكاميرات مراقبة ،     

 وحتى السرقة في المساحات الخضراء ذات البعد الوطني ، او التراث الثقافي .

الاتلاف و  بأعمالتشديد العقوبات الردعية و الجزائية على المخالفين و المنتهكين خاصة ما تعلق  -

 الحرق و السرقة .

ضمن عمليات الصيانة،  سوآءاسيس و حتى الاشغال ، اشراك المواطن في عمليات التوعية و التح -

المشاركة و الاعلام أو ضمن العمل الجمعوي  التخطيط التي تقوم بها البلديات في إطار مبدأ أو

  خاصة جمعيات الاحياء و جمعيات حماية البيئة .

 

 

 : المراجعالمصادر و 
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